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عايدة العازمي: 
أصبحت لا أريد

إلا العافية والستر 
فقد ضاع حقي 

كمطلقة

سلوى الأصفر: 
إنصاف الكويتية 

المتزوجة من غير 
كويتي بنصيبها في 
السكن الحكومي 

كما يعطى الكويتي 

متى نحصل على قطعة ارض نبني عليها »بيت العمر«؟.. سؤال ردده وطرحه كثير من المواطنين في تحقيق أجرته »الأنباء« عن أكبر مشكلة تؤرق المواطن وهي المشكلة السكنية، وعن طموحات 

وآمال المواطنين في حلها.. تلك المعضلة التي قضت مضاجع الكثيرين منذ سنوات ولم تجد حلا عند المسؤولين الذين يتتابعون الواحد تلو الآخر.. حتى أصبح العائق الوحيد الآن الذي يحول بين 

الشاب والزواج هو وجود »البيت«.. فهناك آلاف الأسر والشباب ممن يعانون من عدم وجود السكن الحكومي المناسب وفي المقابل يتكبدون مبالغ كبيرة في دفع الإيجارات.. وفي الجانب الآخر نسمع 

عن مناقشات ومداولات  جرت وتجري بين الحكومة ومجلس الأمة حول هذه القضية وعن كثير من المقترحات والحلول المطروحة والتي مازالت حبيسة الأدراج.. المواطنون امتزجت مشاعرهم بين 

الأمل في بناء الكويت وتعميرها وتحويلها لجنات خضراء وبين اليأس من احتواء الأزمة السكنية القائمة منذ أعوام عديدة، وبين هذا وذاك يشع حب الوطن والغيرة عليه بين بلدان المنطقة والعالم 

والآمال بأن تعود الكويت الدرة الأجمل والأفضل.. وفي قياس لهذه المشاعر بين المواطنين، استطلعت »الأنباء« آراءهم ومطالبهم واقتراحاتهم لحل المشكلة فجاءت السطور التالية:

أجرت التحقيق: أميرة عزام

تحدثوا عن معاناتهم وطرحوا الكثير من الحلول للقضاء على المشكلة السكنية

مواطنون يضعون الجلسة الإسكانية تحت المراقبة: نتمنى ألا تضيع 
طموحاتنا في »بيت العمر« في دهاليز الصراع بين أعضاء السلطتين

ينتظر بيته منذ 17 عاما ولم 
يحصل عليه حتى الآن ومازال 
يســكن مع أولاده وزوجته 
وهم أسرة كبيرة في غرفتين 
وصالة فقط بمنزل والده لأنه 
لا يستطيع دفع الإيجار في 

الخارج.
خالــد  المواطــن  واكــد 
الجطيلــي ان صاحب القرار 
هــو الوحيــد المخــول بحل 
المشــكلة ولن يستطع غيره 
حلهــا، وان هنــاك مــا يزيد 
على 100 ألف وحدة سكنية 
محتكرة وغير مبنية كما في 
الصديق وحطين والســالمية 
وأماكن أخرى كثيرة لم يتم 
توزيعها بسبب التجار الذين 
يخشون هبوط سعر العقار 

في حال توزيعها. 
وقــدم  اقتراحــا بتوكيل 
4 شــركات صينية وكورية 
ويابانيــة وهنديــة لبناء 4 
مناطق سكنية تتضمن 200 
ألف وحدة في ســنة واحدة 
فقط، وحتى يقبل المحتكرون 
بذلك فليكونــوا وكلاء لهذه 
الشــركات الأجنبية. كما ان 
الـ 70 ألفا لم تعد تكفي لبناء 
بيت من مــواد وعمالة، لكن 
بناء جميــع الوحــدات معا 

سيكون أوفر للجميع«.
من زاوية أخــرى، تقول 
المواطنــة ايمــان النجــم ان 
بعض المناطق تتأثر سلبيا 
ببنــاء مشــاريع أخرى مثل 
الصليبخات التي حوصرت 
بسبب مشروع جسر الرابع 
فتضطر للذهاب للدوحة ثم 
الرئيسي،  العودة للشــارع 
مشيرة الى ضرورة توزيع 
المســيلة  قــرب  البيــوت 
والسالمية وسلوى ومشرف 
أولا ثم البحــث عن المناطق 
البعيــدة لاحقــا خاصة لمن 
تعــود علــى العيــش بهذه 
المناطــق. واضافــت: انه في 
حين تباعدت المنطقة السكنية 
فلابد مــن توفيــر الخدمات 
والطرق لها لتســهيل حركة 

المرور أولا.
وجــددت المواطنة فاطمة 
الفرحان فكرة جسر الصبية 
الذي ربما يحــل العديد من 
المشكلات السكنية شرط ربطه 
بالمدن الأخرى مع الإســراع 
ببناء المشاريع الخدمية في 
الصبية قبل بنائها لتشجيع 
من يسكن بها وعدم حاجته 
للجوء الى العاصمة تماما مثل 
أهل الجهراء الذين يتمتعون 

حاليا بخدمات رائعة.
وختمــت المواطنة أماني 
الحجي بقولها »أتمنى الإسراع 
في إنشــاء الجسر بين فيلكا 
والديرة بعد إعدادها كجزيرة 
ســياحية أتشرف بوجودها 
في دولتي الحبيبة الكويت 
وهو ما سيشجع الاستثمار.

يحدث شيء حتى الآن ونسمع 
عــن خيطان منــذ زمن بعيد 
ولكن التجار يحتكرونها منذ 
زمن بعيد، وهناك العديد من 
المناطــق الخالية من الجهراء 
وحتي الســالمي فلماذا لا يتم 
بناؤهــا للمواطنــن خاصــة 
القريبين من أهلهم في الجهراء؟ 
وعــن الحــل المقتــرح من 
الإسكان بإلزام المواطن بقسيمة 
تحددها السكنية يقول »ربما 
يكون حلا مناسبا ولكن ليس 
الأمثــل« ونحن نأمل ســرعة 
تحرير الأراضي من النفط وإلا 
البلدي؟  فما وظيفة المجلس 
فقد ألغى مشروع غرب هدية 
بسبب انها اراض نفطية في 
حين يمكن اكتشاف النفط في 
الـ 90% الخالية من الكويت.

ويقــول المواطــن محمــد 
عــن  يســمع  انــه  جوهــر 
المناقصات الخاصة بخيطان 
منذ 4 أعوام، فلماذا توقفت؟ 
هل من اجل التجار؟ والصبية 
كذلك منذ 10 ســنوات نسمع 
عنها ونســمع بالجسر الذي 
يربطهــا بالعاصمة، لأنه في 
حال اقتربت المسافة فسيقبل 
عليها المواطنون وكذلك المنطقة 
بين خط المقوع حتى السكراب، 
فما دور الحكومة في تفضيل 
الحيوانات على الآدميين من 
دوار الجبرة وحتى كبد وهو 
ما يكفي لتغطية قرابة 70 ألف 

وحدة سكنية.
من جهته، تساءل يعقوب 
الوادي في حسرة عن أراضي 
المســيلة حتى صباح السالم 
ومنطقة الفنيطيس. وأضاف 
انه تقدم على بيت لولده المعاق 
منذ 2003 ولم يتسلم بيته في 
حين تسلم جاره المقدم لابنه 
المعاق في 2005، وتساءل عن 
إمكانية تهيئة البيت داخليا 
لابنــه المعاق  ومبلغ 10 آلاف 
التي يتم منحها للمعاقين غير 
كاف في ظل الأسعار المرتفعة، 
مشيرا الى ان اقل إيجار يكفي 
لأي أسرة صغيرة حاليا هو 
400 دينار بينما بدل الإيجار 

150 فقط.
بدورها، لم تؤيد المواطنة 
التركــي وزوجهــا  ســبيكة 
عبدالله الفيلكاوي فكرة البناء 
العمودي للعائلات والافضل 
ان يعاد بناء خيطان من جديد 
بعد نقل العزاب لتصبح مدينة 
تجارية تخدم الجميع او مدينة 

سكنية متكاملة. 
من جانبه، اقترح المواطن 
عايد الشمري بناء 150 ألف 
وحدة ســكنية دفعة واحدة 
بالتعــاون مــع الشــركات 
الأجنبية احتياطا للطلبات 
القادمــة بعــد ســد حاجات 
المتراكمــة. فيمــا  الطلبــات 
تعجب المواطن عادل العازمي 
مــن الأماكــن الخاليــة وراء 
صبحان والظهر، وأوضح انه 

الســريع  المرورية والطريق 
وهي واجهة البلد أمام المطار 
ومهملة قرابة 30 عاما، وارى 
ان الحلــول تكمــن فــي بناء 
جسور وربط المناطق البعيدة 
القطاع  بالقريبــة، وإشــراك 
الخاص ببناء جسور المطلاع 
والصبية وإعادة بناء جسور 
للمدن المعلقة والجديدة، انني 
أطالب بتثمين بيوت التركيب 
الصغيرة في خيطان وتحويل 
موقعها لحديقة عامة كمتنفس 
مع تحويل المطار الذي يسع 
لبناء 70 ألف قسيمة لمنطقة 
أخرى. وكيف تحول جواخير 
كبد لاسطبلات وهي من أفضل 

المناطق السكنية؟ 
وناشــدت المواطنــة آمال 
الشعيبي الحكومة بضرورة 
تقليل مدة الطلب الإســكاني 
ليكون كحد أقصى 4 سنوات 
مــع أهمية مراعــاة المطلقات 
والأرامل اللاتي يعانين ضغوطا 
كبيرة. وأكدت كلامها المواطنة 
خديجة حســن التي ناشدت 
الحكومــة بمراجعــة نســب 
المطلقات التي أصبحت تمثل 
أغلبية بــن الكويتيات وهو 
مــا يســتدعي الاهتمــام قبل 
تفاقم الأزمة. وشاركتها الرأي 
ام محمــد فطالبــت بضرورة 
تقليص المدة الزمنية لتسلم 
البيوت. في حين دعت المواطنة 
نورة الهذال إلى هدم خيطان 
وإعــادة بنائها مع إيجاد حل 
للعــزاب ببناء مدينة لهم مع 
باصات ومبان خدمية تكفلهم 
ويمكن إبراز الهوية لكل عامل 
عند دخول المدينة لضمان عدم 

الفوضى بها.
بدوره، قال صباح الشمري 
ان مدينة الحرير او الصبية 
مطروحة منذ العام 1992 ولم 

مــن ارتفاع أســعار الأراضي 
والبيــوت والشــقق، وكذلك 
تحديد أسعار إيجارات الشقق، 
بحيث تكون كالسابق حوالي 
250 دينــارا للغرفتين و300 
لـ 3 غرف و350 للأربع غرف 
و400 - 450 للــدور، ويجب 
إعطاء المرأة المطلقة والأرملة 
والعانس حقها من البيوت«.
المواطــن محمــد  ويؤكــد 
الحجي على ضرورة اهتمام 
الحكومة بنوعية المشــاريع 
لترغيب المواطنين في السكن 
البعيــد مثل زيادة مســاحة 
القسايم وتوفير بنية تحتية 
بجــودة عالية مثل توســعة 
المناهيل لموسم الأمطار وحماية 
أفضل لمحولات الكهرباء التي 
تتعرض للسرقات، كما أقترح 
تجهيز القسايم بأثاثها أسوة 
ببعض دول الخليج فهي توفر 
إشكاليات المبلغ الذي تدفعه 
الحكومــة للمواطنين وكثير 
منهم يجهل أسس البنيان ويقع 
في احتيال المقاولين وبعدها 
يرفع الكثيــر أصواتهم بلوم 
الحكومة وغير ذلك، فتوفيرا 
للمشاكل وضياع المال والوقت 
يجــب ان توفر الحكومة تلك 
الخدمة، ونبتعد عن هم انتظار 
القرض أو المطالبة بزيادته، 
فعندما تتكفل الحكومة بذلك 
تشرك وتنعش اقتصاد الدولة 
من خلال شــريحة كبيرة من 
المؤسسات التي استفادت من 
فكرة مشروع »استلم مفتاح 
بيتــك مؤثث« ووفــر الجهد 

والتعب..
وعــن تحليلاته لمــا يراه 
على الســاحة يقول المواطن 
محمــد غريب انا تعجبت من 
الطرح العجيب لمنطقة خيطان 
العــزاب والحركــة  لوجــود 

منذ اول فترة لتوليه المنصب 
ان يقدر مسؤوليته وان يقوم 
بتكليــف وكلائــه ومديــري 
وزارتــه لعمــل رصــد لــكل 
مشــاكل وزارته والمشــاريع  
القائمة والمشاريع المعلقة وان 
يتبع سياســة الباب المفتوح  
لموظفي الوزارة  لاســتغلال 
كل المقترحات والحلول التي 
من شــأنها ان تطــور العمل 
والخدمــات التــي تقــوم بها 

الوزارة.
بدورها، تقول تسنيم الملا: 
»مطالبنا كمواطنين كويتيين 
اولا علــى رأس كل المطالــب 
وضع الشــخص المناسب في 
المكان المناســب وصرف المال 
المناســب في المكان المناسب 
والا يكون السكن لعبة بأيدي 
التجار فهم كالمنشار للأسف 

لا نعرف لهم حلا«.
وشددت أم حمد على تحديد 
سعر الإيجار فتقول يجب الحد 

يثمنون لهم؟«.
أما تهاني الفيلكاوي فتقول 
ان مناطق الصليبية وخيطان 
والجليــب تحتــاج الى اعادة 
تخطيط فهي نوعا ما تعتبر 
من المناطق القريبة بالنسبة 
للمناطق المستحدثة ويجب ان 
يتم توزيعها كوحدات سكنية 
مع إزالة الكيربيات التي يعتبر 
وجودها مظهرا غير حضاري 
اما شبابنا حديثو الزواج فلم 
لا يتم توزيع الشقق السكنية 
من قبل الإسكان بشكل مؤقت 
وبتخطيط مدروس افضل من 
بدل الإيجار الذي يدفع شهريا 
بحيث تتم متابعة خدمات هذه 
الوحــدات من قبــل موظفين 
تعينهم الدولة كحل لمشــكلة 
الشباب الذين يتخرجون في 
انتظار الوظيفة، وبذلك تحل 
مشاكل الشباب والإسكان معا.
المواطنة نادية  وتوضــح 
المطيــري أنه علــى كل وزير 

في البداية، تقول المواطنة 
عايــدة العازمي: »أصبحت لا 
أريد إلا العافية والســتر فقد 
ضاع حقي كمطلقة بلا أولاد، 
لا يحق لي القرض الإسكاني 
ولا التقاعــد في ســن مبكرة 
كالأخريــات«. أمــا المواطنــة 
سلوى الأصفر فتقول »مطالبي 
بالنسبة للإسكان ان تنصف 
الكويتيــة المتزوجة من غير 
كويتي بنصيبها في الســكن 
الحكومي كما يعطى الكويتي 
حتــى تنعم مع أســرتها بما 
ينعم به الكويتي وأســرته.. 
فالكويتية تساهم في تنمية 
البلد كمــا يســاهم الكويتي 
الوظائف الحكومية  وتشغل 
كما يشــغلها الكويتي.. نريد 
العدل والمساواة فهي تستطيع 
ان تدفع قسط البيت الحكومي 

كما يدفع الكويتي«. 
مــن جانبهــا، أوضحــت 
المواطنة هبة حمد ان الإسكان 
أصبح مشــكلة من لا شــيء، 
فلماذا لا يحددون سعر المتر 
والناس تشــتري؟ واذا  كان 
التحتية فليأتوا  البنية  على 
بشــركات من الخــارج، ففي 
الستينيات والسبعينيات كان 
التقسيم افضل لأن الشركات 
أجنبيــة والحكومــة تعطــي 
أراضي يمــرح فيهــا الخيل، 
مضيفة ان مشــكلة الإسكان 
ليســت فــي الاراضــي ولكن 
مشكلتها في تحديد سعر المتر.
مــن ناحية أخــرى، يقول 
إدريــس إن الكويت ليســت 
تمتلــك  فهــي  كالصومــال 
الإمكانيات للتعاقد مع شركات 

لبناء مدن عملاقة مجهزة. 
لافتــا الــى ان هناك تعللا 
بــأن المســاحة الخاليــة مــن 
الكويت هي للنفط ولكن في 
المتحــدة الأميركية  الولايات 
تبنى المساكن بالقرب من مكان 
استخراج النفط ولم تكن هناك 
مشــاكل. لماذا لا يبنــون لـ » 
الأوادم«  واذا ظهــر البترول 
ينقلونهــم مناطــق أخرى او 

تهاني الفيلكاوي

خالد الجطيلي

صباح الشمري

ايمان النجم

محمد جوهر

نادية المطيري

يعقوب الوادي

أماني الحجي
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منازل قيد الإنشاء في منطقة جابر الاحمد

منسق حملة »ناطر بيت« لـ »الأنباء«: تنسيق مع البلدية لتخصيص أرض جديدة   
جنوب سعد العبدالله تستوعب 18 ألف وحدة سكنية

الإيجار للمواطنين في المرحلة 
الحالية، ويجب تأجيل قرار 

رفع القرض وبدل الإيجار إلى 
بعد توزيع المشاريع الإسكانية، 
لما تخلفه من أضرار للمواطنين.

وبين الشهري انه وبسبب 
ارتفاع أسعار البيوت اقترح 
بعض النواب زيادة القرض 

الإسكاني، لافتا الى ان سبب 
ارتفاع أسعار العقار تعود 

الى نقص التوزيعات وزيادة 
القرض لن تحل نقص 

التوزيعات، موضحا ان الطلبات 
الإسكانية تفوق 8 آلاف سنويا 

والتوزيعات لا تتعدى الـ 3 
آلاف سنويا، وبذلك سيمتص 

سوق العقار كل الزيادات 
في القرض الإسكاني أو بدل 

الإيجار.

لذلك قدم استجواب من قبل 
النائب العدساني لتوضيح 

أهمية الأزمة الإسكانية، مشيرا 
الى ان الاستجواب نجح 

بتحريك الحكومة في الاتجاه 
الصحيح، حيث اجتمع مجلس 

الوزراء استثنائيا مؤخرا، 
وأسفرت نتائج الاجتماع على 
أن تقدم الحكومة خطة عملها 
لمجلس الأمة في جلسة اليوم، 
لافتا الى اننا كان لنا تنسيق 
مع النائب العدساني وكان له 

دور كبير في وصولنا للمرحلة 
الحالية. وعن المطالب الأخرى 

التي ينادون بها في حملة 
ناطر بيت في المرحلة المقبلة 
لحل القضية الإسكانية، أكد: 

الشهري انها تتركز في رفض 
زيادة القرض الإسكاني وبدل 

طبيعة عملنا وتركيزنا المباشر 
على مشاريع الإسكان.

وأكد الشهري ان اغلب النواب 
في مجلس الأمة وافقوا على 

جعل القضية الإسكانية أولوية 
قصوى وهذه كانت خطوة 

مهمة على طريق حل المشكلة 
الإسكانية، مبينا اننا كنا 

متابعين وعلى اتصال مباشر 
مع عدد من النواب لشرح 

أهدافنا واقتراحنا الرئيسي 
لحل الأزمة الإسكانية، حيث 
قمنا بمقابلة رئيس مجلس 

الأمة حول هذا الموضوع الذي 
بدوره أيد مقترحنا. وأضاف 
أن الحكومة تأخرت في إقرار 

الجدول الزمني لتوزيع البيوت 
والقسائم ولم يبدر اي مؤشر 

منها خلال سبتمبر الماضي، 

كان لنا توجه ووجهة نظر من 
ناحية تشكيل هيئة منفصلة 

لكل مدينة بحيث يكون هناك 3 
هيئات تتنافس لخدمة المواطن، 
مبينا ان تعدد الهيئات ضروري 

جدا حتى لا نخلق كيانا 
احتكاريا جديدا مثل المؤسسة 

العامة للرعاية السكنية التي 
كان لها مركزية عالية تسببت 

بالأزمة الإسكانية. وأضاف اننا 
نتطلع الى ان تقوم حملة ناطر 

بيت بدور مهم وهو متابعة 
تنفيذ المشاريع الإسكانية، لافتا 

الى ان حملة ناطر بيت قامت 
بكشف التأخير الحاصل في 
مشاريع بيوت مدينة صباح 
الأحمد ومدينة جابر الأحمد، 
لذلك لدينا القدرة على تقييم 
أداء الرعاية السكنية بسبب 

الإسكان إلا التصريح والإعلان 
عن جدول زمني.

وأوضح ان حملة »ناطر بيت« 
كان قرار تجمعها كل اثنين 

عند الرعاية السكنية مرتبطا 
بهدف واحد وهو إقرار توزيع 

12 ألف وحدة سكنية لسنة 
2015، وسبق ان أبلغنا الإعلام 
والحكومة بأننا سنعلق العمل 
بديوانية ناطر بيت الأسبوعية 

في حال إقرار مطالباتنا 
المشروعة، مبينا اننا متفائلون 
بان الحكومة والمجلس متفقان 
على إنجاز العدد المطلوب في 

2015. وذكر الشهري ان هناك 
توصية من الحكومة بإقرار 

هيئة المدن الإسكانية، وذلك من 
اجل التسريع في اتخاذ القرار 
وتنفيذ المشاريع، لافتا الى انه 

القوانين اللازمة والتشريعات 
الكفيلة لحل تلك المشكلة التي 
طال انتظارها دون أي حلول 

إلى ان وصلت الى هذه المرحلة 
المتقدمة دون حل. 

وقال الشهري في تصريح لـ 
»الأنباء« ان الحكومة والمجلس 
وصلا لمرحلة جيدة على طريق 

حل الأزمة الإسكانية، مؤكدا 
ان البداية بنظرنا هي إقرار 

جدول زمني يحدد أماكن وعدد 
التوزيعات المتوقعة للسنوات 

المقبلة، ويجب ألا يقل عدد 
الوحدات الموزعة عن 12 ألف 
وحدة سكنية سنويا. مشيرا 
الى ان هناك توافقا من جميع 
الأطراف على ضرورة وجود 

الجدول الزمني لذلك ليس هناك 
بديل أمام وزير الدولة لشؤون 

حمد العنزي

كشف المنسق العام لحملة 
»ناطر بيت« عيد الشهري 
النقاب عن تنسيق يجري 

حاليا مع المجلس البلدي لإقرار 
وتخصيص أرض جديدة تقع 

جنوب مدينة سعد العبدالله 
تستوعب ما يقرب من 18 ألف 

وحدة سكنية، داعيا وزير 
البلدية الى النظر بجدية لنقل 

ملكية الأرض للمؤسسة العامة 
للرعاية السكنية وتنفيذها 
بنظام الضواحي للسنوات 
2018 ـ 2019 حتى لا تكون 

هناك فجوة في توزيع الوحدات 
السكنية، مؤكدا ان القضية 

الإسكانية تعد أكبر تحد أمام 
الحكومة ومجلس الأمة لإقرار 

عيد الشهري


